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154120 ‐ الرد عل من قال إن علة تحريم الربا ه الاستغلال وأباح فوائد البنك

السؤال

هل فوائد البنوك المحددة سلفاً تعتبر من الربا أم لا؟؟ وقد قال من اجازها عل اعتبار انها ليست ربا ، قال: إن علة تحريم الربا

ه الاستغلال، والزبون الذي يأخذ فوائد من البنك برضا من البنك عل ايداع ماله ف البنك لا يون مستغلا للبنك، بل إن البنك

تحدد مسبقاً ف يسمونها بالفائدة والت ل سرور، فلذلك لا تعتبر هذه النسبة التيدفع المال برضاه أي برضا البنك وبرغبة وب

بداية العام من الربا وبذلك تون حلال ، فهل هذا اللام صحيح؟؟ يعن علة التحريم ه الاستغلال وهنا لا يوجد استغلال فلا

حرج ف هذا الأمر ..أفيدونا ،علمم اله من علمه والسلام عليم

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الفوائد الت يأخذها البنك عل القرض ، أو يأخذها العميل عل حساب التوفير ف البنوك التجارية : ربا محرم ، وليس مع من

يبيحها مستند صحيح ، ولهذا اتفقت كلمة العلماء المعتبرين عل تحريمها ، وصدر بذلك قرارات عدة من المجامع الفقهية

المعتبرة ، كمجمع البحوث الإسلامية ، ومجمع الفقه الإسلام ، وينظر : سؤال رقم (45691)

والقول بأن علة تحريم الربا ه الاستغلال ، قول لا أصل له ، وقد جاء النص عل تحريم معاملات ربوية كان يفعلها الناس

باختيارهم ورضاهم ، كمبادلة الذهب بالذهب مع التفاضل مراعاة للجودة ، أو مبادلة التمر الجيد بالتمر الردئ متفاضلا . كما

روى البخاري (2145) ومسلم (2985) عن اب سعيدٍ الْخُدْرِي رض اله عنْه قَال جاء بَِل الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِتَمرٍ

َّلص ِالنَّب منُطْعل اعبِص نياعص نْهم تفَبِع دِير رنْدَنَا تَمانَ عك لَِب ذَا قَاله نيا نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لَه فَقَال نرب

نْ تَشْتَرِيا تدرذَا اا نَلو لتَفْع  ا ؛ِبالر نيا عِبالر نيع هوا هوكَ : ( انْدَ ذَلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال لَّمسو هلَيع هال

. ( اشْتَرِه ثُم آخَر عيبِب رالتَّم فَبِع

رالْبو ةضةُ بِالْفضالْفبِ وبِالذَّه بالذَّه ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال قَال ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نوروى مسلم (2917) ع

اءوس يهف طعالْمذُ وخا ، برفَقَدْ ا ادتَزاس وا زَاد ندٍ ؛ فَمدًا بِيي ثْلبِم ًْثم لْحبِالْم لْحالْمرِ وبِالتَّم رالتَّميرِ وبِالشَّع يرالشَّعو ِربِالْب

. (

. الآخذ فقط دون المعط ان التحريم قاصرا علولو كانت العلة الاستغلال ، ل

: قَالو ، هدَيشَاهو هباتكو لَهكوما وِبالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع ابِرٍ قَالج نوقد روى مسلم أيضا (1598) ع

. اءوس مه

وأجمع العلماء عل أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ، ولم يفرقوا بين الاستغلال وغيره ، بل منعوا المقترض من إهداء شء

للمقرض خلال مدة القرض ، ما لم تن بينهما عادة سابقة بالإهداء .
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: ؟ قَال دِي لَههفَي الالْم خَاها قْرِضنَّا يم لجكٍ : الرالم نب نَسا لْتاس : قَال قحسا ِبا نب يحي نوى ابن ماجه (2432) ع

قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اذَا اقْرض احدُكم قَرضا : فَاهدَى لَه ، او حملَه علَ الدَّابة ، فَلا يركبها ولا يقْبلْه ، الا

انْ يونَ جرى بينَه وبينَه قَبل ذَلكَ ) . حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الفتاوى البرى" (6/159) .

وهذا نص ف مسألتك ، فإن العميل صاحب الحساب مقرض للبنك ، فلا يجوز أن يقبل أي هدية من البنك .

وقال ابن قدامة رحمه اله :

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام ، بغير خلاف .

قال ابن المنذر : أجمعوا عل أن المسلف إذا شرط عل المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف عل ذلك : أن أخذ الزيادة عل ذلك

. (6/436) "من "المغن بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انته ربا . وقد روي عن أب

وقال ابن عبد البر رحمه اله :

" لا أعلم خلافا فيمن اشترط زيادة ف السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله " انته من "الاستذكار" (6/ 513) .

وأنت ترى أن ذلك لم يقيد بالاستغلال . فالقرض الربوي محرم ف جميع الأحوال ولو كان المقترض راضيا ببذل الفائدة .

ولو أن شخصا اضطر للإيداع ف البنك ، وجاءته فائدة ، لزمه التخلص منها وعدم الانتفاع بها لنفسه ؛ لأن الفائدة مال خبيث

محرم .

واله أعلم .


